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  الدورة الثامنة والستون
  اللجنة الثانية

  من جدول الأعمال) ج (٢١البند 
التعـاون الإنمـائي    : العولمة والترابط 

      مع البلدان المتوسطة الدخل
، بنـاء   )سـري لانكـا   ( مقدم من نائب رئيس اللجنة، وارونا سـري دانابـالا            مشروع قرار     

  A/C.2/68/L.35على مشاورات غير رسمية بشأن مشروع القرار 
  

  التعاون الإنمائي مع البلدان المتوسطة الدخل    
  

  ،العامةإن الجمعية   
 إلى النتائج التي توصلت إليها المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقـدها             إذ تشير   

   والميادين المتصلة بها،والبيئية  ةعي والاجتماةالاقتصاديالميادين  الأمم المتحدة في 
، ٢٠١٢ديـسمبر  / كـانون الأول ٢١ المـؤرخ   ٦٧/٢٢٦ قرارهـا    من جديـد   وإذ تؤكد   
الـذي يجـري كـل أربـع سـنوات لـسياسة الأنـشطة التنفيذيـة الـتي           الاستعراض الـشامل    ”المعنون  

  ،“مم المتحدة من أجل التنميةتضطلع بها منظومة الأ
ــا وإذ تـــــشير    ٢٠٠٨ديـــــسمبر / كـــــانون الأول١٩ المـــــؤرخ ٦٣/٢٢٣ إلى قراراتهـــ

ــؤرخ ٦٤/٢٠٨ و ــانون ٢١ المـ ــسمبر /الأول  كـ ــؤرخ ٦٦/٢١٢ و ٢٠٠٩ديـ ــانون ٢٢ المـ  كـ
    ،٢٠١١ديسمبر /الأول

بالوثائق الختامية للمؤتمرات الدولية بشأن التعاون الإنمائي مـع البلـدان           وإذ تحيط علما      
 في، وسـان سـلفادور     ٢٠٠٧مـارس   / آذار ٢  و ١في  عُقـدت في مدريـد       المتوسطة الدخل، الـتي     
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ــشرين الأ٤  و٣ ــوبر /ول تـ ــدهوك ٢٠٠٧أكتـ ــن  ، ووينـ ــرة مـ ــسطس / آب٦ إلى ٤في الفتـ أغـ
  ،)٢٠١٣يونيه / حزيران١٤ إلى ١٢في الفترة من ، وسان خوسيه ٢٠٠٨

 بالمؤتمرات الإقليمية بشأن التعاون الإنمائي مـع البلـدان المتوسـطة            أيضاوإذ تحيط علما      
 ١٧  و١٦في مينــسك ، و٢٠٠٨مــارس / آذار١٢  و١١في القــاهرة  الــدخل الــتي عُقــدت في  

  ، ٢٠١٣مايو / أيار٢٣في ، وعمان ٢٠١٣مايو /أيار
 على أن من واجب البلدان المتوسطة الدخل أن تتحمل المـسؤولية الرئيـسية     وإذ تشدد   

الوطنية ينبغي أن تُستكمل ببرامج وتـدابير وسياسـات عالميـة داعمـة              عن تنميتها، وأن جهودها     
المتوسـطة الـدخل، مـع مراعـاة ظروفهـا           ية المتاحة للبلـدان     تهدف إلى توسيع نطاق الفرص الإنمائ     

  ، الوطنية الخاصة
ضرورة أن يكون للأنـشطة التنفيذيـة الـتي تـضطلع بهـا منظومـة الأمـم                  تعيد تأكيد  وإذ  

التنميـة سمـات أساسـية عـدة منـها أن تكـون شـاملة وطوعيـة ومقدمـة كمـنح                المتحدة من أجـل   
ى تلبية احتياجات البلدان المستفيدة مـن الـبرامج في مجـال         الأطراف وقادرة عل   ومحايدة ومتعددة 

 ضطلع بالأنشطة التنفيذية بما يعود بالنفع علـى البلـدان المـستفيدة مـن             بصورة مرنة وأن يُ    التنمية
  ، البرامج، بناء على طلب تلك البلدان ووفقا لسياساتها وأولوياتها الإنمائية

فيمـــا يتعلـق بالتنميـة      “ ـد يناسـب الجميـع    واح ــ”على أنــه لا يوجـد نهـــج         وإذ تشدد   
وعلى ضرورة أن تكون المساعدة الإنمائية التي يقدمها جهاز الأمم المتحدة الإنمائي قـادرة علـى                
تلبية مختلف احتياجات البلدان المـستفيدة مـن الـبرامج في مجـال التنميـة وأن تتـسق مـع خططهـا                      

  ، تهلإنمائية الوطنية، وفقا لولاياواستراتيجياتها ا
 أن المعــدلات الوطنيــة المتوســطة الــتي تــستند إلى معــايير مــن قبيــل نــصيب  وإذ تلاحــظ  

ــدخل لا تعــبر دائمــا     ــرد مــن ال ــدخل ولا    الف ــدان المتوســطة ال ــة للبل عــن  عــن الخــصائص الفعلي
رغــم التنــاقص الملحــوظ في مــستوى الفقــر، فــإن البلــدان المتوســطة      وأنــه،احتياجاتهــا الإنمائيــة

ولا تـزال أوجـه التفـاوت       لغالبيـة النـاس الـذين يعيـشون في بـراثن الفقـر              ل موطنـا    تـزا   الدخل لا 
   ،قائمة

 بأن ارتفـاع درجـات التفـاوت قـد يـسهم في تقليـل منعـة البلـدان المتوسـطة          وإذ تسلم   
ينبغـي أن  قتـصادي  الانمـو  الدخل ويعرقل التنمية المستدامة في العديد من هذه البلـدان، وبـأن ال        

   ، للجميع شاملا عادلاامطرديكون 
 أن البلــدان المتوســطة الــدخل لا تــزال تواجـه تحــديات خاصــة تتعلــق بجملــة  وإذ تؤكـد   

وتنويـع وتحويـل اقتـصاداتها، والوصـول إلى الأسـواق الدوليـة،              فـرص العمـل،     إتاحـة   أمور منـها    
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يـة عـن    أنه يتعين، في هذا الصدد، اسـتكمال الجهـود الراميـة إلى تهيئـة بيئـة وطنيـة مؤاتيـة للتنم                    و
   ،داعمةطريق تهيئة بيئة عالمية 

 بــضرورة التوصــل إلى فهــم أفــضل للطــابع المتعــدد الأبعــاد للتنميــة والفقــر،  وإذ تــسلم  
   ،في هذا الصددوينبغي أن تواصل أداءه منظومة الأمم المتحدة أدّته الدور الهام الذي تنوّه بو

ية العالمية لا تزال تـؤثر سـلبا         من أن الأزمة المالية والاقتصاد     وإذ تعرب عن بالغ القلق      
ــة،    ــصفة خاصــة في التنمي ــدرجات      ب ــاش ضــئيل وب ــى حــدوث انتع ــل عل ــر بوجــود دلائ وإذ تق

سـاعدت  المبذولـة الـتي     كـبيرة   الهـود   الجرغـم   ،  يـزال  لا وإذ تدرك أن الاقتصاد العـالمي     متفاوتة،  
ــة واســتم  تكبــد خــسائر شــديدة  علــى تقلــيص احتمــالات   رار وتحــسين ظــروف الأســواق المالي

العالميـة   يمر بمرحلة حرجـة محفوفـة بمخـاطر هبـوط كـبير، تـشمل اضـطراب الأسـواق                    الانتعاش،
معانــاة بعــض البلــدان مــن  و، لا ســيما في صــفوف الــشباب،وارتفــاع معــدلات البطالــةبــشدة 
واتساع نطـاق ضـائقات الماليـة العامـة الـتي تهـدد الانتعـاش الاقتـصادي علـى الـصعيد                     ،  المديونية

تقدم نحو الحفاظ على الطلب العـالمي وإعـادة توازنـه،           ضرورة إحراز مزيد من ال    سد  العالمي وتج 
معالجـة مـواطن الـضعف وأوجـه الاخـتلال العامـة       مواصلة الجهود مـن أجـل    وإذ تؤكد ضرورة    

 مـع تنفيـذ الإصـلاحات المتفـق      إصـلاحه وتعزيـزه  ، والعمل على  التي تشوب النظام المالي الدولي    
  ،عليها حتى الآن

إلى تصميم الدول الأعضاء على تحسين وتعزيز تعبئة المـوارد الوطنيـة والحيـز        تشيروإذ    
المالي، بوسائل منها، حسب الاقتضاء، تحديث نظم الضرائب وزيادة كفـاءة تحـصيل الـضرائب               
وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب من دفع الـضرائب وهـروب رؤوس الأمـوال علـى                

مـن  فد أنه على الرغم من أن كل بلد مسؤول عـن نظامـه الـضريبي،                تكرر تأكي إذ  نحو فعال، و  
 مـشاركة   وتحـسين المهم دعم الجهود الوطنية في هذه المجالات عن طريق تعزيز المساعدة التقنيـة              

  ،سائل الضريبية على الصعيد الدوليالدول والتعاون بينها في معالجة الم
  ؛)١( بتقرير الأمين العامتحيط علما  - ١   
ـــرّ  - ٢    ــتي       تق ــدخل وبالنجاحــات ال ــدان متوســطة ال ــدة بل ــذلها ع ــتي تب ــالجهود ال  ب

وتحقيـق الأهـداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا دوليـا، بمـا فيهـا                 أحرزتها على مسار القضاء على الفقر       
الاقتـصادي علـى     الأهداف الإنمائية للألفية، وكـذلك بمـساهمتها الكـبيرة في التنميـة والاسـتقرار               

  ي والإقليمي؛ الصعيدين العالم

__________ 
  )١(  A/68/265.  
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ن بعض البلدان المتوسـطة الـدخل مثقـل بالـديون ويواجـه             لأ عن القلق  تعرب  - ٣  
  تحديات متزايدة فيما يتعلق بقدرته على تحمل الديون في الأجل الطويل؛

 بأن تحديد الثغرات الهيكلية يمكن أن يؤدي إلى تحـسين فهـم الاحتياجـات               تقر  - ٤  
   فيها البلدان المتوسطة الدخل؛الإنمائية للبلدان النامية، بما

 إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن يضمن تلبيته لمختلف الاحتياجـات          تطلب  - ٥  
الإنمائية للبلدان المتوسطة الدخل بطريقة منسقة من خلال القيام بجملة أمور، منها إجراء تقيـيم               

سـتخدام مـتغيرات تتجـاوز      والاحتياجـات الوطنيـة لهـذه البلـدان، مـع مراعـاة ا             دقيق للأولويات 
 معايير نصيب الفرد من الدخل الوطني؛

 إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي، ولا سـيما الـصناديق والـبرامج،        أيضاتطلب    - ٦  
 يزانياتهـا القائمـة،  وفقا لولاية كل منها، وفي سياق الأطر الاستراتيجية لكـل منـها وفي حـدود م         

ــدعم الــذي يقدمــه إلى الب   ــز ال ــادل    تحــسين تركي ــسيق وتب ــدخل، وتحــسين التن ــدان المتوســطة ال ل
سـائر المنظمـات الدوليـة والمؤسـسات الماليـة الدوليـة والمنظمـات الإقليميـة في هـذا                   الخبرات مـع    

  الميدان، حسب الاقتضاء؛

 بتضامن البلدان المتوسطة الدخل مع سائر البلدان النامية، وعلى وجـه            ترحب  - ٧  
ــتقني  ــدعم المــالي وال ــاء القــدرات، الــذي   الخــصوص بال ــا وبن ــوفره  وفي مجــالي نقــل التكنولوجي ت

قــل البلــدان نمــوا، مــن خــلال التعــاون فيمــا بــين بلــدان    لأ، لا ســيما البلــدان المتوســطة الــدخل 
 أن التعاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب      نفسه في الوقتكذلكالجنوب والتعاون الثلاثي، وتؤكد  

 وتـدعو في هـذا الـصدد        ،ولـيس بـديلا عنـه      نـوب مكمل للتعاون بين بلدان الـشمال والج      عنصر  
لتعاون فيمـا بـين   ادعم الجارية في سبيل إدراج جهاز الأمم المتحدة الإنمائي إلى مواصلة جهوده    

 ؛ في صلب أنشطتهبلدان الجنوب والتعاون الثلاثي

ــشجع  - ٨   ــة ت ــدان المتقدم ــام     ، البل ــا القي ــت أن بإمكانه ــتي أعلن ــة ال ــدان النامي  والبل
ى اتخاذ خطوات نحو بلوغ الهدف المتمثل في تطبيق مبدأ فتح أسواقها أمـام منتجـات       بذلك، عل 

 جميــع البلــدان في فئــة أقــل البلــدان نمــوا دون إخــضاعها للرســوم الجمركيــة أو لنظــام الحــصص   
  الوقت المناسب وبصورة دائمة، تماشيا مع إعلان هونغ كونغ الوزاري؛ في

 الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص            بأهمية القطـاع الخـاص ودور      تسلم  - ٩  
  مواجهة تحديات التنمية المستدامة في البلدان المتوسطة الدخل وسائر البلدان النامية؛ في

بأن البلدان المتوسطة الدخل لا تزال تواجـه تحـديات كـبيرة علـى               أيضاتسلم    - ١٠  
ا دوليــا، بمــا فيهــا الأهــداف الأهــداف الإنمائيــة المتفــق عليهــ صــعيد الجهــود الــتي تبــذلها لتحقيــق 
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أشـكاله، علـى      الدعم الـدولي بمختلـف        تقديم الإنمائية للألفية، وتشدد في هذا الصدد على أهمية       
نحو يتسق جيدا مع الأولويات الوطنيـة مـن أجـل تلبيـة الاحتياجـات الإنمائيـة للبلـدان المتوسـطة                   

 ؛، بطرق منها بناء القدراتالدخل

نمائية الرسمية لا تزال ضرورية لعدد من البلـدان المتوسـطة            بأن المساعدة الإ   تقرّ  - ١١  
ــؤدي دورا في   ــا تـ ــدخل، وأنهـ ــالات  الـ ــستهدفةمجـ ــدان   مـ ــذه البلـ ــات هـ ــاة احتياجـ ــع مراعـ ، مـ

  المحلية؛ ومواردها

 بأن الحكم الرشيد وسيادة القانون على الـصعيدين الـوطني والـدولي             أيضا تقرّ  - ١٢  
  المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع؛عاملان أساسيان للنمو الاقتصادي 

 علـى إيـلاء الاعتبـار المناسـب للتحـديات الإنمائيـة المتنوعـة الـتي تواجـه                   تشجع  - ١٣  
  ؛٢٠١٥البلدان المتوسطة الدخل في وضع خطة التنمية لما بعد عام 

الـسبعين تقريـرا     إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامـة في دورتهـا              تطلب  - ١٤  
 عن تنفيذ هذا القرار، يواصل فيه أيضا دراسة التحديات الـتي تواجـه البلـدان المتوسـطة الـدخل                  

إجــراء قياســات تأخــذ في الاعتبــار الطــابع المتعــدد الأبعــاد للفقــر بطــرق منــها ، في مجــال التنميــة
 والفعاليــة  توصــيات ومقترحــات ترمــي إلى تحقيــق تعــاون يتــسم بالكفــاءة فيــهوالتنميــة، ويقــدم

ــدخل، وتقــرر أن تــدرج في جــدول      ويكــون  ــدان المتوســطة ال ــسيقا مــع البل ــزا وتن أفــضل تركي
التعــاون ’’عنــون المفرعــي البنــد ال، ‘‘العولمــة والتــرابط’’أعمالهــا المؤقــت، في إطــار البنــد المعنــون 

  ؛“الإنمائي مع البلدان المتوسطة الدخل
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